النحو
يعتبر النحو من أكثر علوم الآلة إفادة لتصحيح الملكة اللسانية للمتكلم، فهو لا يُعلم اللغة بل يهدف لتصحيحها وصونها من اللحن والخطأ، وفي هذا يقول ابن منظور: (إِن شَذَّ بَعْضُهُمْ عَنْهَا ـ أي اللغة ـ رُدَّ بِهِ إِليها)
. ومن هنا فإنّ ارتباطه بعملية التصحيح والصون جعلت منه علما متشعبا بتشعب اللغة نفسها. مما نجم عن ذلك عدول كثير من الطلبة عنه، وانصرافهم إلى غيره من العلوم الأخرى، التي تعتبر أقل صعوبة وأدنى مشقة وأخف تشعبا منه. ولا تقتصر صعوبة النحو على الأجيال المتأخرة فقط، بل هي سمة لازمت النحو منذ نشأته كعلم يُدرس. 

فها هو الجاحظ نفسه يشير إلى هذه القضية عند تعرضه لتعليم الصبيان فيقول: (وأمّا النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه. وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذهل عما هو أرد عليه منه من رواية المثل والشاهد، والخبر الصادق، والتعبير البارع. وإنما يرغب في بلوغ غايته ومجاوزة الاقتصار فيه، من لا يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمور، والاستنباط لغوامض التدبر، ولمصالح العباد والبلاد، والعلم بالأركان والقطب الذي تدور عليه الرحى؛ ومن ليس له حظ غيره، ولا معاش سواه)
. فقد طلب عدم إشغال الصبيان بالمسائل المتفرعة والقضايا المتشعبة أثناء تدريسهم النحو حتى لا ينفروا منه، بل ينبغي أن يكتفي المعلم بما يصحح فاحش اللحن في الكلام، وغليظ الخطأ في الكتابة، لأنّ الإكثار منه والبارعة فيه لا تكون إلاّ لمن تفرغ له وجعله عملا وحرفة يشتغل بها.  
والحقيقة أنّ النحو كان ولا يزال مظلوما، بجملة من التصورات والأفكار التي أحاطت به قديما وحديثا، حتى أصبح عند بعض الطلبة، كالمتاهة التي لا نهاية لها، أو المفازة التي لا يمكن الخروج منها، ومن هنا وجب على أهل اللغة والباحثين فيها، أن يبينوا للطلبة وغيرهم حقيقة هذا العلم الذي ضاع بين صرامة قوانينه وأحكامه ومسائلة المتشعبة، التي يصعب حصرها، وبين علوم التي أقحمت فيه إقحاما، حتى حاد عن غرضه الأول الذي وضع له. وأبسط مثال على هذا ما نقله علي أحمد مدكور عن التوحيدي، في قصة الأعرابي الذي وقف على مجلس الأخفش، (فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه، فحار وعجب، وأطرق ووسوس، فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: أراكم تتكلمون في كلامنا، بما ليس من كلامنا)
. 
مفهوم النحو لغة: 
كلمة ـ نحو ـ مفردة وجمعها أنحاء ونُحُوّ، وينصرف الجذر اللغوي للفظ النحو إلى معاني كثيرة في اللغة، من أهمها: القصد والميل والإقبال، الإقتداء والتقليد والإبعاد والصرف، والاعتماد، والتعرض والبعض أو الجزء وغيرها من المعاني التي تستعمل للفظ النحو أو ما اشتق من لفظه
. إلاّ أن لفظ النحو ارتبط استعماله بكثرة، بمعنى القصد والإقتداء والتتبع، ففي معنى القصد يقول ابن منظور: (وَهُوَ فِي الأَصل مَصْدَرٌ شَائِعٌ أَي نَحَوْتُ نَحْواً كَقَوْلِكَ قَصَدْت قَصْداً، ثُمَّ خُص بِهِ انْتِحاء هَذَا القَبيل مِنَ الْعِلْمِ)
. ويقال: (نحا الشّخصُ الشيءَ، نحا إلى الشّيء: قصدَه ومالَ إليه "نحا نحو الباب")
. أي قصد الباب أو شيء آخر. ويقول ابن فارس: (النون والحاء والواو كلمةٌ تدل على قصد...، ولذلك سُمِّي نحو الكلام؛ لأنه يقصِد أصول الكلام، فيتكلم على حَسَبِ ما كان العرب تتكلم به)
. وفي معنى الاقتداء والتتبع، يقال: (نحا نحوَه: اقتدى به، وسار على أثره، وقلّده)
. والنحو عند ابن منظور تقليد كلام العرب والاقتداء بهم في كل أحوالهم في الكلام حتى يكون الكلام صحيحا سليما
. 

كما أنّ هناك طرح آخر لأصل كلمة النحو أورده الناقد حسن عون باعتباره مشتق من الناحية، أي جانب الشيء أو إحدى جوانبه، وفي هذا يقول حسن عون: (نرجِّح أن الأصلَ في هذه المادة هو الناحية؛ أي: الجانب مِن الشيء، ثم جاءت المشتقاتُ مِن هذا الأصل...، ومن هذه المادة: نَحَا يَنحُو بمعنى اتَّجه، أو قصد يقصد، والصلة واضحة بين الناحية والفعل)
.
وعدّد الخُضري في حاشيته ستة معان لغوية لنحو، وهي: القصد والجهة والمثل والمقدار والقسم والبعض، وأظهرها وأكثرها الأول، أي القصد، ثم أورد أبيات للداودي يذكر فيها سبع معان للنحو هي:

للنحو سبع معان قد أتت لغة *** جمعتها ضمن بيت مفرد كملا

قصد ومثل ومقدار وناحية *** نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا

المفهوم الإصطلاحي لنحو عند القدامى:

إهتم العلماء الأوائل بالنحو اهتماما بالغا، فجعلوه من علوم الآلة التي يتوجب على طالب العلم دراستها حتى تكون له مكنة لغوية صحيحة، ليميز بها صحيح الكلام من سقيمه، ويتَبلغ بها المعنى والقصد من الكلام. ويسلم من اللحن، فلا تجد عالما من العلماء القدامى بمختلف تخصصاتهم إلاّ وقد درس النحو وبرع فيه، بل واستخدمه في مؤلفاته، وفي نقد مؤلفات غيره، ولعل أوضح صورة لهذا الطرح، ما قدمه اللغويون والنحاة وغيرهم من تعريفات لهذا العلم، فالنحو عند القدامى العلم الذي ينظر في اللغة وأصول الكلام، وهو كما ذكرنا لا يُعلم اللغة بل يصححها ويصونها من الخطأ واللحن، وهو عند ابن السراج يطرأ على اللغة بعد تعلُمها، يقول ابن السراج: (النحو إنما أريد به أن ينحوَ المتكلم إذا تعلمه كلام العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة)
. أي أنّ الغاية من علم النحو أن يصل بك إلى الكلام العربي الصحيح الذي تكلم به المبتدئون واستنبطه عنهم المتقدمون، ليستفيد به المتأخرون في تصحيح كلامهم باللغة العربية، ويقفون على أغراضها. ويسلمون من اللحن في اللغة، وعرَّفه ابن جني بقوله: (هو انتحاءُ سَمْتِ كلام العرب في تصرُّفه؛ من إعراب وغيره؛ كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، والإضافة، والنَّسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق مَن ليس مِن أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذَّ بعضهم عنها، رُد به إليها)
. إلاّ أنّ هذا المفهوم لا يُعرّف النحو كعلم له آلياته التي يشتغل بها، بل يكتفي فقط بذكر القصد من علم النحو، فهو عند ابن جني العلم الذي يجعلك تتكلم اللغة العربية كما تكلم بها الأوائل وأن أي خطأ في اللغة يُردّ لطريقة التي تكلم بها الأوائل. فهو لا يعرفه بذاته بل بغايته. ولعل هذا الطرح الذي قدمه ابن جني نجده يتكرر عند العلماء الأوائل في تعريفهم للنحو، فمن ذلك ما أورده ابن يَعِيشَ بقوله: (النحْوُ قانونٌ يُتوصَّل به إلى كلام العرب)
. ومنها تعريف تعريف ابن عصفور الذي عرّفه بأنه: (علمٌ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مِن استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أجزائه التي ائتَلف منها)
. وإن وجدت بعض التعاريف مع بعض التفصيل إلاّ أنها لا تخرج عن التعريف بالغاية والمقصد من علم النحو، ومن ذلك ما قدمه ابن الناظم لمفهوم النحو بقوله: (العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحوال الكلم في ذواتها، أو ما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية بالتقديم والتأخير)
. ومن ذلك ما أورده شهاب الدين الأبذي في حد النحوي بقوله بأنه: (علمٌ به يُعرف أحوالُ أواخرِ الكلم العربية إفراداً وتركيباً)
. وقد أورد الشريف الجرجاني مجموعة من التعاريف لعلم النحو لا تخرج في كلياتها عن التعريفات السابقة فقال: (هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما، وقيل: النحو: علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال، وقيل: علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده)
. أمّا ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ) فقد عرّف النحو بأنّه: (هو معرفة تنقل هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي يدل كل ذلك على اختلاف المعاني كرفع الفاعل ونصب المفعول، وخفض المضاف، وجزم الأمر والنهى، وكالياء في التثنية والجمع، في النصب وخفضهما، وكالألف في رفع التثنية، والواو في رفع الجمع وما أشبه ذلك. فإن جهل هذا العلم عسر عليه علم ما يقرأ من العلم)
. ويعرفه الأشموني (ت900هـ) بقوله: (النحو في الاصطلاح هو: العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها)
.

وهي كلها تعاريف متقاربة تصب في مفهوم واحد. أي أنهم متفقون على كونه علما تتوفر فيه مبادئ العلم العشرة
، ثم إنّ هذا العلم يشتغل على أحوال تراكيب الكلام العربي، ليَعرف المتكلم باللغة صحتها وفسادها. غير أنّ هذه التعريفات كلها تجعل من النحو علما يهتم بصحة التراكيب اللغوية بناء و إعرابا ليحكم عليها بالصحة والفساد، فهو لا يعدو عندهم حدود البناء والإعراب في أواخر الكلمات، ولا يتخطى عملية الإعراب التي تهتم غاية الإهتمام بالحركات فقط، مع إغفالهم لكل علم يتواشج مع اللغة لبيان مقصدية الخطاب.. 

كما نجد بعض المحاولات التي سعى فيها اللغويون والنقاد القدامى لتقديم مطارحات تختلف عند التيارات السائدة أو الغالبة في عصورهم، ولعل محاولة عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم، أبرز مثال على التفرد الذي أراده الجرجاني لنفسه، فقد سعى لتقديم نظرية تشتغل على اللغة باللغة نفسها، أي دراسة اللغة بعلوم لغوية، من خلال تقديمه لنظرية النظم التي بناها على النحو العربي، فعند حديثه عن النظم قال: (معلوم أن ليس النّظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض)
. وتعلق الكَلِم (الاسم والفعل والحرف) تحكمه الضوابط النحوية، وله ثلاثة مسالك لا رابع لها، وهي:

1- تعلق الاسم بالاسم.

2- تعلق الاسم بالفعل.

3- تعلق الحرف بهما (الاسم والفعل). 

أي أنّ النظم هو تلك العلاقة التي تكون بين عناصر الكلِم، والتي تصنع مع بعضها البعض صورة منسجمة، تؤدي عملها وتبلغ غايتها، فلا نظم للاسم وحده، ولا للفعل وحده، ولا للحرف وحده، يقول (الجرجاني): (ومختصر كلّ الأمر أنّه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بدّ من مسند ومسند إليه، وكذلك السبيل في كل حرف)
، فلابد من عنصرين أو أكثر، ضمن توليفة خاصة، تقوم على نظم خرزاتها، لتتواءم مع ما قبلها وما بعدها، فتحقق هدف المتكلم.
ولتحقيق غاية التوافق القبلية والبعدية، ذهب (الجرجاني) إلى اعتماد على علم النحو وأصوله وقواعده الصارمة، كوسيلة لتحقيق ذلك التوافق، يقول (الجرجاني): (إعلم أن ليس (النّظم) إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه (علم النحو)، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخلّ بشيء منها. وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه)
. 

واعتماده على علم النحو تحديدا، هو نتيجة لتتبعه واستقراءه لكلام العرب، وقد توصل إلى نتيجة مفادها، أنّ صحة النظم أو فساده واعتلاله، يرجع إلى مراعاة أو مخالفة علم النحو وأصوله، فيقول: (فلا ترى كلاما قد وصف بصحّة نظم أو فساده، أو وصف بمزيّة وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل، إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله، ويتّصل بباب من أبوابه)
. وهو بهذا يُخرج النحو من إطاره التقليدي، الذي وضعه فيه النحاة الأوائل، من خلاف حول البناء والإعراب والتأويل، إلى إطار جديد، يتمثل في سموه على الخلافات إلى تحديد مهمته الفعلية، في ضبط العلاقة بين عناصر الكلم.

ويمضي (الجرجاني) في بيان أهمية النظام النحوي، بقوله: (بل ليس مِنْ فضلٍ ومزيةٍ إلاَّ بحسَبِ الموضع، وبحَسبِ المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤُمُّ)
. ففي هذا النص يبين (الجرجاني) كيفية عمل النظام النحوي، من خلال توفر العناصر التالية:

· الأغراض التي يوضع لها الكلام: وهي تشتمل على السياق الملائم للكلام.
· موقع الكلمات بعضها من بعض (الترتيب).
· استعمال بعضها مع بعض، وهو ما يمكن أن يُوصف باختيار الصحيح، بين الحقول الدلالية للمفردات، أي التوارد المعجمي، على مستوى محور التراكيب (ائتلاف الكلم بعضه بعض)
.  

فقصدُ (الجرجاني) ليس تحديد العلاقات عبر مسمياتها النحوية (المصطلحات)، لكن غايته، إعمال وظيفة النحو وأصوله وقواعده على النظم، فالعربي قبل وضع النحو، لم يكن يعرف العلاقات بمسمياتها، لكنه يعرف جيدا إعمال تلك العلاقات، وبرع في توظيف النحو وأصوله وقواعده، وهو بهذا أضحى خبيرا في التفريق بين أسلوب وآخر. يقول (الجرجاني): (فهذه هي الطرق والوجوه في تعلّق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها، معاني النحو وأحكامه. وكذلك السبيل في كلّ شيء كان له مدخل في صحّة تعلّق الكلم بعضها ببعض، لا ترى شيئا من ذلك يعدو أن يكون حكما من أحكام النحو ومعنى من معانيه، ثم إنّا نرى هذه كلّها موجودة في كلام العرب، ونرى العلم بها مشتركا بينهم)
.
واللافت في نظرية النظم لدى الجرجاني أنه جَرّد النحو من تبعية الحركات والإعراب، وربطه بالمعنى والحسن الاستعمال، أي أنه لم يبالي بالاستعمال المصطلحات النحوية بقدر اهتمامه بحسن استعمالها كما كان العرب يتقنونها دون معرفتهم للمصطلحات النحوية، كما أنه عمد إلى توجه آخر في طرحه لنظرية النظم عندما ربط النحو بالمعنى، من خلال ربط الشكل بالمعنى، أي ربط علم النحو بعلم المعاني، وهذه الرؤية حملت في طياتها تجديدا لنظرة النقاد للغة برمتها وليس للنحو فقط.   
مفهوم النحو عند المحدثين.

حاول النقاد المتأخرون ردم الهوة السحيقة بين النحو والطلاب العلم، التي أضحت تتسع يوما بعد يوم، وأصبح النحو فيها متاهة لا يمكن إدراك نهايتها، وذلك بسبب كثرة المصطلحات التي أقحمت في علم النحو وهي ليست منه في شيء، وهو ما دفع بعض المحدثين إلى الثورة على ما وصل إليه علم النحو العربي من تعقيد، ومن أمثال إبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي وأمين علي السيد وعلي أحمد مدكور وعبده الراجحي وغيرهم، وذلك من خلال تخليص النحو من كل الشوائب التي علقت به، والتي جعلته علما يستصعب على الطلاب فهمه والتخصص فيه، ومن أمثلة تلك الدعوات ما ذكره مهدي المخزومي في كتابه (في النحو العربي نقد وتوجيه) حيث شخص الداء الذي اعترى النحو العربي بقوله: (وجاء سيبويه، وهو تلميذ الخليل، الذي كان أمينا في نقله عنه، ظابطا لما أخذه عنه، فأراد هو وتلاميذه من بعده تقعيد هذه الدراسة، وإحكام أصولها، فترخصوا في استخدام مصطلحات ليست من اللغة في شيء، كالعامل والمعمول، والناصب والجازم والجار، وغيرها، مما مهد السبيل للفلسفة الكلامية ولمنطق اليونان، بما لهما من قياسات ومصطلحات وتوجيهات، أن ينفذا إلى هذا الدرس اللغوي، وتتم لهما السيطرة، ويكون لهما الغلبة عليه. وهنا أخذ النحو ينحرف عن طريقه، وبدأ يتحول شيئا فشيئا إلى درس ملفق غريب، ليس فيه من سمات الدرس اللغوي إلى مظهره وشكله، ودب إلى هذا الدرس جذب أودى بحيويته وقدرته على تأدية وظيفته، وصار درسا في الجدل يعرض  النحاة فيه قدرتهم على التحليل العقلي، بما كانوا يفترضون من مشكلات، وما يقترحون لها من حلول، أمّا الجدوى من دراسة النحو، وأمّا وظيفة النحو في الكلام، فأمر له المنزلة الثانية من عنايتهم واهتمامهم)
. 
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ بعض النقاد المحدثين قد برّؤا ساحة الخليل وسيبويه من إقحام الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي في النحو العربي، وأنّ هذه الدعوى لم يقل بها أحد من المتقدمين، بل هي دعوى صدرت عن مستشرقين من أهمهم: (أنياس جويدي I. guidi ) و (دو بور Deboer) و(فرستيغ) والمستشرق الألماني (أدلبير مركس A.merx) وهذا الأخير تبعه في دعواه جمهور من الباحثين والمؤرخين، الذين اقتنعوا بوجود تأثير يوناني في نشأة النحو العربي، ولم يأتي أي واحد منهم بدليل قاطع
. بل إنّ ما قدمه الخليل وسيبويه من مطارحات وإن شابهت التفكير اليوناني، إلاّ أنها أكثر دقة وعمقا، (فمنطق الخليل هو أقرب منطق إلى ما وضعه الرياضيون في زماننا هذا في أحدث صوره)
. وأنّ النحو العربي لم يتأثر بالفلسفة اليونانية أو المنطق الأرسطي إلاّ بعد ما اتسعت ترجمة كتب الإغريق، وبدأت أفكارهم تنتشر بين العلماء بعد عصر الخليل وسيبويه، (ففي القرن الثالث في عهد المدرسة البغدادية أي بعد نمو النحو واكتماله، قد قال به جمهور العلماء و الباحثين في القديم والحديث، وهو حقيقة لا مراء فيها)
. أي مع أوائل القرن الثالث هجري سيطرت النزعة العقلية والمنطق اليوناني على التحليلات والتخريجات النحوية
. 
وقد عمد المتأخرون لإعادة إحياء علم النحو من خلال تبسيطه للطلبة والناشئة، وذلك بتخليصه من الشوائب الدخيلة عليه، وتم إرجاعه إلى نقطة البدء ليكون الدارسون على بينة بحقيقة النحو كما وضع أول مرة
. كما تنبه المتأخرون من النحاة لضرورة الالتفات إلى الجوانب الأخرى التي تحيط بالنحو، فالعلاقات النحوية عند القدامى لا تتجاوز حدود الكلمة في الجملة، وهي علاقات إسنادية، وهذه العلاقات الإسنادية قد تكون صحيحة سليمة إلاّ أنها لا تؤدي المعنى إلاّ إذا عُرف سياقها الخارجي، أي أنها لا تؤدي وظيفتها اللغوية إلاّ من خلال سياق معين، تختلف فيه وظيفة الكلمة بحسب السياق الذي وردت فيه، وقد حاول المحدثون استدراك تلك الجوانب من خلال تقديم تعريفات أخرى، تختلف عن تعريفات القدامى لهذا العلم، ومن أهم التعريفات ما ذهب إليه إبراهيم مصطفى من طرح مختلف للنحو القديم بقوله: (هو قانون تأليف الكلام، وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة في الجمل، حتى تتسق العبارة ويمكن أن تؤدي معناها)
. أي أنّ النحو هو قانون يشتغل على تأليف الكلام، وبيان وظيفة كل جزء من أجزاء الكلام بداية بوظيفة الكلمة في الجملة إلى غاية وظيفة الجملة في الجمل أي النص. وهذا التعريف يخرج النحو من دائرة الإعراب والبناء إلى مجال أوسع.

أمّا علي أحمد مدكور فقد حمَل على النحاة القدامى، وحمّلهم تبعات التعقيد النحوي حين غدى ميدانا للفلسفة والمنطق وشحنهم له بالمصطلحات والأفكار الغريبة عن الدراسات اللغوية الخالصة، فقال: (إنّ الغرض من تدريس النحو هو تكوين الملكة اللسانية الخالصة، لا حفظ القواعد المجردة، فالعربي الأول الذي أخذت اللغة عنه لم يكن يدري ما الحال و لا التمييز، ولم يعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل، فكل هذه أسماء سماها مشايخ النحو عندما وضعوا قواعد اللغة لحفظها من اللحن. لكن علماء النحو تأثروا بالأساليب الفلسفية والمنطقية، فبالغوا في مسائل الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتقدير والتأويل، وفي استخدام العوامل، والعلل الثواني والثوالث، وهكذا جاءت تركتنا النحوية محملة بعبء ثقيل من الأفكار الغريبة عن الدراسات اللغوية الخالصة، ومنتفخة بدقائق الفروع والمجادلات، والأقيسة والتعليلات وخرجت دراسة النحو عن الغرض الذي وضعت من أجله، وهو خدمة اللغة العربية في مستوياتها المختلفة، قولا وقراءة وكتابة)
. 

فالنحو عنده ليس علما مقصديا ولا يدرس لذاته، ولا يقف الدارس فيه عند منتهاه، بل هو علم يوصلك لعلم آخر، أي أنه علم وسيلة أو علم آلة، يُعينك على تقويم الملكة اللغوية خطابا وكتابة، فيقول في هذا: (النحو ليس غاية في ذاته، وإنما هو إحدى وسائل تقويم اللسان والقلم)
. والحقيقة أنّ الباحث علي أحمد مدكور قد سلط الضوء على حقيقة المشكلة التي تعتري الدراسة النحوية، فأزمة النحو عند الطلاب والدارسين تكمن في صعوبته وتشعبه من جهة ومن جهة أخرى خروجه عن غايته التي وضعت له، من كونه علم وسيلة إلى أن أصبح علم غاية، ففقدت بذلك ثمرته، من تقويم اللسان و القلم، فنجم عن ذلك ظاهرة خطيرة، وأزمة لغوية كما سمتها الباحثة عائشة بنت الشاطئ، التي شخصت هذه الأزمة تشخيصا دقيقا بقولها: (الظاهرة الخطيرة لأزمتنا اللغوية هي أن التلميذ كلما سار خطوة في تعلم اللغة إزداد جهلا بها ونفورا منها، وصدودا عنها، وقد يمضي في الطريق التعليمي إلى آخر الشوط، فيتخرج من الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومه)
. 

والغريب أنّ هذه الظاهرة الخطيرة والأزمة اللغوية لم تقتصر على طلاب اليوم ولا على طلاب الأجيال المتأخرة حتى ننسبها للعوامل الإجتماعية والثقافية وغيرها، بل هي أزمة تضرب في جذور التاريخ، منذ فقد النحو غايته أصبح بشكل أو بآخر علما عقيما لا يقدم فائدة للغة سوى المجادلة والمناكفة، وعقمه تجلى في فقد ثمرته التي هي تقويم الملكة اللسانية، وهناك أمثلة كثيرة وردت في طيات كتب الأدب، تروي نماذج عن هذه الحالة، ومن ذلك ما ذكره السيوطي عن بن خالويه الهمذاني النحوي، وهو إمام في النحو واللغة والأدب، حين (قَالَ لَهُ رجل: أُرِيد أَن أتعلم من الْعَرَبيَّة مَا أقيم بِهِ لساني، فَقَالَ: أَنا مُنْذُ خمسين سنة أتعلم النَّحْو، مَا تعلمت مَا أقيم بِهِ لساني)
. وهذه القصة لا يمكن أخذها على محمل التواضع، فالرجل كان إمام وكان يقصد لتعليم العلوم، كما أنّ تكرار مثل هذه القصص عن أعلام النحو، يشي بشيء ما من هذا القبيل، وعلى العموم فإنّ أثر خروج النحو عن غايته ظهر ولا يزال ظاهرا في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات.فالنحو الذي يدرس اليوم قد أصبح علما عقيما، يدرسه الرجل ويشتغل به سنين طوالا، ثم لا يخرج منه إلى شيء من إقامة اللسان والفهم عن العرب
.    

 والحقيقة أنّ اللغويين والنحاة قديما وحديثا حاولوا تخليص النحو من كل الشوائب التي علقت به، ومن كل ما هو دخيل عليه مما ليس منه في الأصل، وكانت محاولاتهم الأولى عبارة عن مختصرات ومقدمات، كالمختصر الصغير للكسائي، والمحاولات الزجاج وأبو حيان الأندلسي وأبو علي الفارسي وغيرهم. وألف خلف الأحمر البصري رسالة وسمها بمقدمة في النحو، يقول ابن خلدون: (وجاء المتأخرون بمذاهبهم في الاختصار، فاختصروا كثيرا من ذلك الطول مع استيعابهم لجميع ما نقل، كما فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله، أو اقتصارهم على مبادئ للمتعلمين، كما فعله الزمخشري في المفصل وابن حاجب في المقدمة له، وربما نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك في الارجوزتين الكبرى والصغرى، وابن معطي في الأرجوزة الألفية وبالجملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو يحاط بها، وطرق التعليم فيها مختلفة)
.

 دون أن ننسى دعوات النقاد واللغويين إلى ضرورة تخليص النحو من الشوائب والتعقيد الذي طرأ عليه كدعوة الجاحظ لذلك بقوله: (وأمّا النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه. وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذهل عما هو أرد عليه منه من رواية المثل والشاهد، والخبر الصادق، والتعبير البارع)
. أمّا ابن حزم الأندلسي فقد جعل الاهتمام المبالغ بالنحو انشغالا بالمفضول عن الفاضل ، وتشاغلا عن الأوكد فيقول: (وأقل ما يجزئ من النحو " كتاب الواضح " للزبيدي  أو ما نحا نحوه " كالموجز" لابن السراج، وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقة، وأما التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة بها بل هي مشغلة عن الأكود، ومقطعة دون الأوجب والأهم)
. أمّا ابن مضاءة النحوي فقد ألّف كتابا سماه (الرد على النحاة)، ومما ورد فيه قوله: (واني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن، وصيانته عن التغيير، فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمُّوا، وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا، إلا أنهم التزموا ما لا يلزمهم، وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيما أوردوه منها، فتوعَّرت مسالكُها، ووهَنَتْ مبانيها، وانحطَّت عن رُتْبَة الإقناع حججُها، حتى قال شاعر فيها:
ترنو بطرفٍ ساحرٍ فاترٍ ... اضعفَ من حُجَّةِ نحويّ
على أنها إذا أخذت المأخذ المبرَّأ من الفضول، المجرَّد عن المحاكاة والتخييل، كانت من أوضح العلوم برهاناً، وأرجح المعارف عند الامتحان ميزاناً، ولم تشتمل إلا على يقين أو ما قاربه من الظنون)
. 

أمّا جهود المحدثين كما تكلمنا عنها كانت متعددة، ولم يكتف المتأخرون بالنقد فقط بل قدموا مجموعة من المطارحات التي تهدف لتبسيط علم النحو للدارسين والطلاب من جهة، ومن جهة أخرى رد علم النحو لمضانه الأصلية وغايته الأولى، ومن تلك المحاولات ما قدمه الناقد مهدي المخزومي من طرح مؤداه كما قال: (والدرس النحوي _ كما ينبغي أن يكون _ إنما يعالج موضوعين مهمين لا ينبغي أن يفرط الدارسون في واحد منهما.

1- الموضوع الأول: الجملة من حيث تأليفها ونظامها، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث أجزائها، ومن حيث ما يطرأ على أجزائها، لا أثناء التأليف من تقديم وتأخير، ومن إظهار وإضمار.

2- الموضوع الثاني: ما يعرض للجملة من معان عامة تؤديها أدوات التعبير التي تستخدم لهذا الغرض، كالتوكيد وأدواته، والنفي وأدواته، والاستفهام وأدواته، إلى غير ذلك من المعاني العامة التي يعبر عنها بالأدوات، والتي تمليها على المتكلمين مقتضيات الخطاب، ومناسبات القول)
.        

ولعل هذا الطرح يلخص جملة ما يريده النقاد المحدثون للنحو من دور في الدراسات اللغوية، وما يقدمه النحو للدراسات اللسانية الحديثة. باعتباره علما يعتمد على وصف الظاهرة اللغوية كما هي حال الاشتغال لا كما ينبغي لها أن تكون.

أصول النحو

أصول تؤخذ منها اللغة أولا، وهي السماع والتعليل والقياس، فالسماع معناه تلقي اللغة من أفواه قراء القرآن الكريم، وأفواه العرب الخلص (قبائل معينة فقط)، أما الحديث النبوي الشريف، فالخليل لا يؤخذ به في الاحتجاج، متعللا بأنّ روايته جاءت من بعض الأعاجم، وأنه مروي بالمعنى، أما سيبويه فيأخذ به على أن يكون له وجه من وجوه العربية، أي أن يكون مرويا بلفظه، وليس بالمعنى.
 

أمّا التعليل: فهو البحث عن العامل الذي يسبب الحركة في آخر اللفظ وسبب تغيره من حالة إلى أخرى، غير أن هذا التعليل لم يقبله بعض النحويين، بدعوى أنّ اللفظ ورد هكذا عند العربي الأول، وأن تغييره من حالة إلى أخرى من خلال تأثير لفظة في لفظة أخرى لا أثر له، لأنّ الإعراب مرده إلى الإنسان العربي الأول، أما سبب الرفع والنصب والخفض فهو مجهول، لأنه هكذا نطقه العربي الأول، وهكذا أبدع لغته
. أمّا الأصل الثالث فهو القياس، أي حمل كلام غير منقول على كلام منقول ورد في النصوص، وذلك لعلة جامعة بينهما
، وهذا الأصل من الأصول التي لم تشهد خلافا كبيرا حولها، سوى ما يُذكر من تحديد الأصول التي يقاس عليها، أو ما بمعنى آخر، تحديد العصور التي يؤخذ منها الكلام الذي يقاس عليه.  

مفهوم القياس: 
يعتبر النحو من العلوم التي تعتمد على القياس، بل إن القياس أصل من أصولها، ومنه تستقي قواعدها، لذلك أولى النحاة الأوائل اهتماما بالغا لدراسة القياس، غير أن هذا الأصل طعن فيه بعض المستشرقين والمحدثين بدعوى أنه المدخل الذي أفسد النحو، وأنه الدليل على تأثر النحاة العرب الأُول بالقياس الفلسفي اليوناني والمنطق الأرسطي، وأنه يجب رفضه والاعتماد على السماع والتوسع فيه، من خلال الأخذ عن كل القبائل العربية، وليس بعضها فقط. غير أن الناقد اللغوي عبد الرحمن حاج صالح رفض هذا الطرح، الذي يدعو لرفض النحو تبعا له، داعيا في الوقت نفسه إلى اعتماد القياس الذي اعتمده عليه النحاة القدماء، وعلى رأسهم الخليل وتلميذه سيبويه، وقدم طرح آخر مبينا حقيقة القياس الذي اعتمد عليه النحاة العرب القدماء.

فالقياس الذي اعتمده الخليل وسيبويه ليس نفس القياس الذي يستخدمه الفلاسفة والمناطقة اليونانيين ولا هو بالقياس الذي يعتمد عليه الأصوليون في استنباط العلل وتحقيق مناطها، بل هو قياس خاص بالنحو يعتمد على مبادئ الرياضيات، من خلال تصور علمي يختلف عن التصور العلمي للأمم الأخرى، يقول حاج صالح: (والذي جعلنا نفكر في "حداثة" أفكار النحاة الأولين ممن عاصر الخليل وأتباعه، وأصالتها خاصة (لأننا لا نزعم أبدا أنها مطابقة لأفكار علماء اللسانيات) هما شيئان اثنان: أولا الفوارق الكبيرة جدا التي تفترق بها أفكار أولئك النحاة عن الأفكار النحوية العربية التقليدية (مثل ما نجده عند ابن مالك مثلا وشروح مؤلفاته) فالتصور العلمي يختلف فيهما تماما. أمّا الثاني فهو ما أجمع عليه الناس في وقتنا، فقد لاحظ كل معاصرينا أن الأفكار الأساسية التي بُنيَ عليها التحليل عند الخليل هي رياضية محضة)
.

والقياس الذي ذهب إليه الخليل وفق مبادئ الرياضيات، فيقوم على فكرة استفراغ جمع التراكيب، التي تحتملها الحروف الصوامت العربية، غير المزيد فيها، الثنائية والثلاثية منها، وهذا كان يسمى عندهم بقسمة التراكيب (وفي الرياضيات الحديثة combinatoire))
. وهذه الطريقة تعفي الباحث من جهود مضنية في جمع وإحصاء مفردات اللغة، فهي تختصر الوقت وتقلل الجهد، أمّا كيفية الاشتغال على هذه الطريقة فقد شرحها الخليل بقوله: (اعلم أنّ الكلمة الثنائيَّةَ تَتَصَرَّف على وَجْهَيْن نحو: قَدْ، دَقْ، شَدْ، دَشُ. والكلمةُ الثلاثَّيُة تتصرَّفُ على ستة أوجُه، وتُسمَّى مَسدُوسة. وهي نحو: ضرب ضبر، برض بضر، رضب ربض،. والكلمة الرباعية تتصرَّف على أربعة وعشرين وجها وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثيِّ الصَّحيح وهي سَّتة أوجه فَتصيرَ أربعة وعشرين وَجْهاً، يُكَتَب مُسْتَعْمَلها. ويُلغى مُهْمَلها، وذلك نحو عبقر تقول منه. عقرب، عبرق، عقبر، عبقر، عرقب، عربق، قعرب، قبعر، قبرع، قرعب، قربع، رعقب، رعبق، رقعب، رقبع، ربقع، ربعق، بعقر، بعرق، بقعر، بقرع، برعق، برقع. والكلمة الخماسية تتصرّف على مائة وعشرين وجها، وذلك أن حروفها، وهي خمسة أحرف تُضرَب في وُجُوه الرُّباعيِّ، وهي أربعة وعشرون حرفا فتصير مائة وعشرينَ وَجْها يُسْتَعْمَل أقَلُّه ويُلغى أكثره. وهي نحو: سَفَرجل، سفرلج، سَفجرل، سجفرل، سجرلف، سرفجل، سرجفل، سلجرف، سلرفج، سلفرج، سجفلر، سرفلج، سجفرل، سلفجر، سرجلف، سجرلف، سرلجف، سجلفر، وهكذا. وتَفْسِيرُ لثُّلاثِّي الصِّحيح أن يكونَ ثلاثةَ أحرُف ولا يكون فيها واوٌ ولا ياءٌ ولا ألفٌ [لينة ولا همزة] في أصلِ البِنَاء، لأنّ هذه الحُرُوفَ يُقَالُ لها حروف العلل. فكلّما سَلِمت كلمة على ثَلاثَة أحَرُف من هذه الحُرُوف فهي ثلاثيّ صحيح مثل: ضَرَبَ، خَرَجَ، دَخَلَ، والثلاثيُّ المعتلّ مثل: ضَرَا، ضَرِيَ ضَرُوَ، خَلا، خلي، خلْو لأنه جاء مع الحَرْفَيْن ألفٌ أو واوٌ أو ياء فافهم).

� - محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقى، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ج15 ، ص310.
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� - علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، سنة 1991م، ص322.


� - كل هذه المعاني ذكرها ابن منظور في لسان العرب، ينظر ج15، الصفحات 310 و301 و312.


� - ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص310. 


� - أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط01، سنة  1429 هـ - 2008 م، ج3، ص2180.


� - أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت لبنان، ط1، سنة 1399هـ - 1979م، ج5، ص403.


� - المصدر نفسه، ج3، ص2180.


� - ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص310.


� - حسن عون، اللغة والنحو، دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة، ص217.


� - الخضري، حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، سنة 1424هـ، 2003م، ج1، ص15. 


� - أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج، الأصول في النحو، تح:عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، (د ط ت)، ص35.


� - أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جمهورية مصر العربية، ط4، (د س)، ج1، ص35.


� - ابن يعيش، شرح المفصل،ج 1، ص66.
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� - أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأٌبَّذيٌ، شهاب الدين الأندلسي، الحدود في علم النحو، تح: نجاة حسن عبد الله نولي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، العدد 112 - 33 السنة 1421هـ/2001م، ص434.


� - علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ، ط1، سنة 1403هـ -1983م، ص280.


� - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، رسائل ابن حزم الأندلسي، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، سنة 1983م، ج4، ص66.


� - علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشْمُوني الشافعي، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1، سنة 1419هـ- 1998م، ج1، ص19.


� -                إنّ مبـادئ كل عـلم عشــرة .... الحــدّ والموضــوع ثم الثمــرة


                       ونســـبته وفضله والواضـع .... والاسم والاستمداد حُكم الشــارع
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� - عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص7.
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� - المصدر نفسه، ص60.


� - المصدر نفسه، ص61.


� - عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص122.


� - حماسة عبد اللطيف، النحو و الدلالة، دار الكويت، الكويت، ط1، (د س)، ص125


� - عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص10.


� - مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط2، سنة 1406- 1986م، ص14 - 15.


� - عبد الرحمن حاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، (د ط) سنة2012، ج1، ص42.


� - عبد الرحمن حاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، ص88.


� - عبد الرحمن حاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج2، 268.


� - لمزيد الإطلاع على هذه القضية ينظر: أحمد أبو عود، سيبويه وأطروحة التأثير اليوناني، بحث في أصالة النحو العربي عند جيرار تروبو، مجلة دراسات إستشراقية، العدد14، سنة 2018، ص97 وما بعدها.


� - مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص15 -16. (بتصرف)


� - إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط1، سنة 2014، ص16.


�  - علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ص321 – 322. نقلا عن محمد عيد، في اللغة ودراستها.  


� - المرجع نفسه، ص334.


� - عائشة بنت عبد الرحمان الشاطئ، لغتنا والحياة، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د ط)، سنة 1971م، ص196. 


� - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، (د ط ت)، ج1، ص 529. 
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� - أنيس فريحة، نظريات في اللغة، ص81.
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